
اقتصاد
الثلاثاء 2021/01/05 

11السنة 43 العدد 11931

 الجزائر – تراهن الجزائر على القطاع 
الزراعـــي لإنعاش الاقتصـــاد وتخفيف 
الاعتمـــاد علـــى النفـــط، حيـــث تعتزم 
الحكومة تنفيـــذ مشـــاريع كبرى قصد 
تحقيـــق الأمن الغذائي في وقت تتنامى 
فيه مخـــاوف الخبراء من أن تكلف هذه 
الخطـــة هدر المقـــدرات المائيـــة وتغيير 

خصوصية التربة.
وجـــدّد وزيـــر الفلاحـــة والتنميـــة 
التزام  حمدانـــي،  عبدالحميد  الريفيـــة 
أكثـــر  تســـهيلات  بتقـــديم  الـــوزارة 
للمزارعـــين مـــن أجـــل الحصـــول على 
القـــروض، لاســـيما من خـــلال إمضاء 
اتفاقيـــات بـــين الوزارة وبنـــك الفلاحة 

والتنمية الريفية.
وأكد حمداني فـــي تصريح للإذاعة 
الحكوميـــة، أن ”الاتفـــاق الـــذي وقعته 
الـــوزارة مـــع بنـــك الفلاحـــة والتنمية 
الريفيـــة بخصوص القرض الموســـمي 
’الرفيـــق‘، وقرض الاســـتثمار ’تحدي‘، 
سيســـمح للمزارعـــين بالحصـــول على 
قـــروض بنكية في مـــدة زمنية قصيرة، 
خاصة بالنســـبة إلى القرض الموسمي، 
الـــذي تتم فيه معالجـــة الملف في حدود 
15 يومـــا، وأن 95 فـــي المئـــة من طلبات 

التمويل الموجهة للبنك قد تم قبولها“.
وإلى جانب حزمة التحفيزات المالية 
التي حشدتها الحكومة من أجل إضفاء 
المرونـــة علـــى آليـــات تمويل النشـــاط 
الزراعـــي، وضعـــت الـــوزارة إجراءات 
إضافيـــة لرفـــع الإنتـــاج الوطنـــي في 
القطاعات الإســـتراتيجية مثل الحبوب 

والصناعات الغذائية وتربية المواشي.
وذكر وزيـــر الزراعة في هذا المجال، 
علـــى  تعكـــف  الإداريـــة  ”الأجهـــزة  أن 
التحضيـــر لحملة الزرع، عبر تســـخير 
واللوجســـتية،  المادية  الإمكانيـــات  كل 
من أجـــل الحصول على مـــردود أعلى، 
خاصة وأن هناك مؤشرات تبشر بإنتاج 
وافر هذه الســـنة، بفضل نزول الأمطار 
المستمر، وتوسع اعتماد المسار التقني 

وأسلوب الري التكميلي“.
وأضاف أنه تم ضبط خطة في شهر 
أغســـطس الماضي، لتحديـــد المزارعين 
الذيـــن يعتزمـــون الاعتماد علـــى نظام 

الري التكميلي.
وفي شرحه لإســـتراتجية الحكومة 
للنهوض بالقطاع الزراعي، أكد المتحدث 
أن ”الامتيـــازات الممنوحـــة للمزارعـــين 
تشـــمل أيضا تســـهيل الحصـــول على 
المدخـــلات الزراعية والبذور، وأن هدف 

الســـلطات العمومية هو بلـــوغ 50 في 
المئـــة، من احتياجات البـــلاد من القمح 
اللين من أجل خفض الفاتورة الغذائية 

للبلاد“.
وتعتبـــر الجزائـــر التـــي تمتد على 
مســـاحة تفوق المليونين و300 ألف كلم 
مربـــع، ويقدر عـــدد ســـكانها بنحو 44 
مليون نسمة، ثاني أكبر مستورد للقمح 
فـــي العالم بعد مصر، حيـــث تصل في 
بعض المواســـم إلى 12 مليون طن، وهو 
ما يعتبر اختلالا كبيرا في السياســـات 
المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة.
وأكـــد حمدانـــي، أن ”الدولـــة لديها 
كل الإمكانـــات لتطوير هـــذه القطاعات 
الإســـتراتيجية وأنه يكفي مجرد القيام 
بعمـــل مـــدروس ومنظم، لاســـيما وأن 
الوزارة بصدد إعداد الخارطة الزراعية 
المخصصة  الإنتـــاج  مناطـــق  لتحديـــد 
للحبـــوب أو الاســـتخدام الرعوي، مع 
مراعـــاة إمكانـــات كل منطقـــة، فضـــلا 
عـــن العوامل الأخرى مثـــل تغير المناخ 

ونقص الموارد المائية“.
وأكد بشـــأن الزراعـــة الصحراوية، 
أن ”جنـــوب البلاد لديـــه إمكانات قوية 
لتطويـــر فـــروع معينـــة، مـــع التأكيـــد 
علـــى ضرورة أخذ الجانـــب البيئي في 
الاعتبـــار، فالأمر يتعلـــق بأنظمة بيئية 
هشـــة يجـــب الحفـــاظ عليهـــا، كما أن 
تكثيف النشـــاط الزراعـــي لا ينبغي أن 
يأتي على حســـاب التنوع البيولوجي 

في هذه المناطق“.

ولفـــت إلـــى أن الديـــوان الوطنـــي 
لتطويـــر الفلاحـــة في الجنـــوب، الذي 
ســـيتم افتتاحه قريبا، ســـيتولى القيام 
بـــكل المســـائل الفنيـــة والتقنيـــة، وأن 
الاســـتثمارات المخطط لها في الجنوب 
يتعلـــق  شـــروط  لدفتـــر  ستســـتجيب 
باحترام الأنظمة البيئية والحفاظ على 

موارد المياه، أعدّه الديوان المذكور.
نمـــط  إلـــى  الجزائـــر  وتتوجـــه 
القطاعـــات الزراعيـــة الكبـــرى المطبقة 
فـــي بعض البلدان الكبـــرى، في خطوة 
لتحقيق قفزة إنتاجية كبرى، لكن خبراء 
وفلاحين أبـــدوا تخوفهـــم على مصير 
المقـــدرات المائيـــة الجوفيـــة، وتغييـــر 
خصوصيـــة التربة المحلية، خاصة وأن 
مشـــروعات مماثلة فشـــلت فـــي بعض 

الـــدول، كالمملكـــة العربية الســـعودية.
وشـــدد الوزيـــر حمداني علـــى ضرورة 
إصـــلاح الدواويـــن المهنيـــة التـــي تم 
إنشـــاؤها فـــي البداية لضبط الســـوق 
ودعـــم الإنتاج ثـــم تحولت إلـــى مراكز 
شراء، واستوجب أن ”تعود إلى مهمتها 
الأولية التي تم إنشاؤها من أجلها وهي 
دعـــم الإنتاج، فهـــي مطالبة أيضا بدعم 
المنتجين وأن تكون في خدمة المهنيين“.

تدقيـــق  فـــي  البـــدء  ”تم  وأضـــاف 
محاســـبي لتحديد المحاور التي تنوي 
الـــوزارة المضـــي قدمًا فيهـــا، من أجل 
الاســـتخدام الأمثـــل لهـــذه الدواويـــن، 
المهنـــي  بالديـــوان  الأمـــر  ويتعلـــق 
الجزائـــري للحبوب، والديـــوان المهني 
للحليـــب، والديـــوان المهنـــي الوطنـــي 

للخضر واللحوم“.

كما تعتـــزم وزارة الفلاحة والتنمية 
الريفيـــة، إعـــادة بعث الإحصـــاء العام 
للفلاحة خلال الموســـم الفلاحي 2020 – 

.2021
وفي هذا الإطار، وقع وزير الفلاحة 
والتنميـــة الريفية، عبدالحميد حمداني 
علـــى منشـــور يتضمـــن إعـــادة بعـــث 
العمليـــة التي ”ستســـمح بمعرفة أدق 
وكاملة للهياكل الفلاحية قصد التوصل 
إلى رؤية أفضل للقطـــاع وتأهيل نظام 

المعلومة الإحصائية الحالي“.
ولفـــت بيان للـــوزارة إلـــى أن هذه 
العمليـــة الإحصائيـــة الجديـــدة تندرج 
فـــي إطـــار خارطـــة الطريـــق القطاعية 
2024، وأن إجراء إحصاء وطني   – 2020
خـــاص بالثروة الحيوانيـــة، الذي يعد 
جزءا هاما من الإحصـــاء العام، يندرج 
ضمن تعليمات رئيس الجمهورية التي 
أســـداها خلال مجلس الـــوزراء المنعقد 

في يونيو الماضي.
كما ستســـمح هذه العملية، حسب 
الوزارة، ببناء قاعدة معطيات حول هذا 
المورد ومن ثمة التحكم الأفضل في فرع 
اللحوم الحمـــراء والتموين المســـتديم 
الإحصاء  وســـيتم  الوطنيـــة،  للســـوق 
الجديد وفق مقاربة أوصت بها المنظمة 
العالمية للزراعة حسب معيار ”سوفت“، 

ومقاييس موضوعاتية أخرى.
أحـــد  ويعتبـــر مقيـــاس ”ســـوفت“ 
المعايير الأساســـية التي يســـتعمل فيه 
اســـتبيان مبســـط يتضمـــن المعطيات 
الهيكليـــة لقطاع الزراعـــة، مع إحصاء 
مفصل لجميـــع المســـتثمرات الزراعية 
علـــى  وستشـــرف  المواشـــي،  وتربيـــة 
المتابعـــة التقنية والعملياتية للإحصاء 
لجان يتم تنصيبها على مستوى جميع 

الولايات.

وجهــــــت الجزائر أنظارها نحــــــو الزراعة، حيث أطلقت خطــــــة لتقييم الأداء 
والإعداد للمشــــــاريع الزراعية الكبيرة بهدف إنعــــــاش الاقتصاد وتقليص 
استيراد القمح وتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، غير أن هذه 

الخطط تُواجه بمخاوف خبراء من هدر الموارد المائية.

عرق المزارعين يسقي الأرض العطشى

 صنعاء – تكشـــف المؤشرات والبيانات 
أن العـــام 2020 هو أســـوأ الأعـــوام التي 
شـــهدها اليمن مـــن الناحية الإنســـانية، 
حيث حوصر البلد العربي الفقير بثلاثي 

الحرب والجوع وكورونا.
وشـــهد العام 2020 فجـــوة كبيرة في 
تمويـــل العمليات الإنســـانية، التي تقوم 
بهـــا منظمـــات الأمم المتحدة فـــي اليمن، 
وأبرزها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
الصحـــة العالمية ومنظمـــة الأمم المتحدة 

للطفولة يونيسف.
وبالرغـــم مـــن أن خطـــة الاســـتجابة 
الإنسانية لـ2020 تطلبت 3.2 مليار دولار، 
إلا أن الأمم المتحدة لم تتســـلم سوى 1.65 
مليـــار دولار، وفـــق بيان لمكتب تنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية في اليمن، منتصف 

ديسمبر الماضي.
وأعلنـــت الأمم المتحدة في ســـبتمبر 
الماضي، أن النقص في التمويل أدى إلى 
إغلاق 15 برنامجا إنســـانيا رئيســـيا من 

أصل 45، أي ثلث البرامج الأساسية.
وأضافـــت في بيـــان، أن ”الـــوكالات 
الأممية اضطرت، بين أبريل وأغســـطس 
الماضيـــين، إلـــى تقليـــص توزيـــع المواد 
الغذائية والمســـاعدات الصحية في أكثر 

من 300 مرفق صحي في البلاد“.
كما أدى نقص التمويل 

إلى تعليق عمل 70 في 
المئة من مراكز خدمات 
الصحة الإنجابية التي 
يدعمها صندوق الأمم 

المتحدة للسكان، في 
سبتمبر الماضي، قبل 
أن تعاود النشاط في 

أوقات لاحقة بعد 
حصولها على 
تمويل. لكن لا 

يُعرف ما إذا كان 
العمل قد عاد بشكل 

كلي أم جزئي.

وازدادت نسبة الجوع وسوء التغذية 
بشــــكل غيــــر مســــبوق، وســــط تحذيرات 
من عواقب إنســــانية وخيمة حال اســــتمر 

الصراع دون تدخل إنساني متواصل.
وقالــــت منظمات يونيســــف والأغذية 
والزراعة (فــــاو) وبرنامج الأغذية العالمي، 
فــــي بيان مطلع ديســــمبر الماضي، إن درء 
المجاعــــة عن اليمن يتلاشــــى مع مرور كل 

يوم.
وأفــــادت بــــأن عدد الأشــــخاص الذين 
يعانون من هــــذه الدرجة من انعدام الأمن 
الغذائي الكارثي يمكن أن يتضاعف ثلاث 
مــــرات تقريبا مــــن 16 ألفا و500 شــــخص 
حاليــــا إلــــى 47 ألف شــــخص بــــين يناير 

ويونيو 2021.
وتابعت أن ”أعداد الأشــــخاص الذين 
يواجهــــون المرحلــــة الرابعة مــــن انعدام 
الأمن الغذائــــي -مرحلة الطــــوارئ- على 
وشــــك الزيادة من 3.6 مليون إلى 5 ملايين 
شــــخص في النصف الأول مــــن 2021، ما 
يضعهــــم أيضــــا على شــــفا الســــقوط في 
ظــــروف كارثيــــة، وربمــــا مجاعــــة، إذا لم 

يحدث تغيير في المسار“.
المنظمات  هــــذه  وحذرت 

من أن ”أكثر من نصف 
السكان سيواجهون 

أزمة  مستويات 
الأمن  انعــــدام 

بحلول  الغذائي 
مع   ،2021 منتصف 

وجــــود العديد من الأشــــخاص على عتبة 
الانــــزلاق إلــــى مســــتويات متفاقمــــة من 

الجوع“.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، حــــذر أمين 
عــــام الأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش، 
من خطر وشــــيك في اليمن، ســــتنتج عنه 
الملايين من الوفيات بسبب المجاعة، ما لم 

يتم اتخاذ خطوات فورية.
وأرجع غويتريش ذلــــك في بيان، إلى 
تخفيض كبير في تمويل عملية الإغاثة من 
قبــــل الأمم المتحدة في 2020 مقارنة بعامي 

2018 و2019.
وأشــــار إلــــى أســــباب أخــــرى تتعلق 
بـ“الإخفــــاق فــــي الحفــــاظ علــــى الدعــــم 
الخارجــــي للاقتصــــاد اليمنــــي، لاســــيما 
اســــتقرار قيمة الريــــال اليمني، والصراع 

المستمر“.
كورونا  فايــــروس  تداعيــــات  وألقــــت 
بثقلهــــا على كاهــــل اليمنيــــين، حيث فقد 
الكثيــــر منهــــم أعمالهــــم مع بدء انتشــــار 

الوباء في البلد، مطلع أبريل الماضي.
وأثر كورونا ســــلبا وبشكل كبير على 
التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في 

الخارج.
الإنسانية  وقالت منظمة ”أوكســــفام“ 
الدولية في يونيو الماضي، إن التحويلات 
تراجعت 80 في المئة خلال الأشهر الأربعة 
الأولى مــــن 2020، لعــــدة أســــباب أبرزها 

فقدان يمنيين لوظائفهم في دول الخليج.
ويســــتند الملايــــين مــــن اليمنيين في 
معيشــــتهم على تحويــــلات المغتربين في 
الخــــارج، خصوصــــا في الســــعودية، 
ويشكل المغتربون إحدى أهم وسائل 

جلب العملة الصعبة لليمن.
وتراجع الريال اليمني إلى 
تاريخه،  في  مســــتوى  أدنى 
حيث تجاوز سعر الدولار 
الـــــ900 ريــــال، مطلــــع 

ديسمبر الماضي.
وفقد الريال أكثر 
من ربع قيمته في 
2020، ما أدى إلى 
ارتفاع كبير في 
الأسعار، وفق تقارير 

أممية.

 القاهــرة – عصفــــت جائحــــة كورونا 
بإيرادات مصر الســــياحية، حيث تســــبب 
انهيــــار الطلــــب العالمــــي على الســــفر في 
تقويــــض القطاع الســــياحي وســــط ركود 

كبير نتيجة تفشي فايروس كورونا.
وقال وزير الســــياحة والآثار المصري 
إن إيرادات الســــياحة بلغت حوالي أربعة 
مليــــارات دولار فــــي 2020، انخفاضــــا من 
13.03 مليــــار فــــي العام الســــابق، وســــط 
جائحــــة كوفيــــد – 19 التــــي ألحقت ضررا 
شــــديدا بالقطاع، لكــــن تركيز مصر تحول 
من أعــــداد الزائريــــن إلى أن تظــــل البلاد 

وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقــــال الوزير، خالــــد العناني، إن عدد 
الســــياح الذين زاروا مصــــر بلغ نحو 3.5 
مليون ســــائح في 2020، مقارنــــة مع 13.1 

مليون في 2019.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
”شــــهدنا عاما رائعــــا فــــي 2019 من حيث 
الأعــــداد والإيرادات، وأيضا أول شــــهرين 
فــــي 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية في المئة 
في الأعــــداد والإيرادات، حيــــث زار البلاد 
2.4 مليون ســــائح حينها. الهــــدف حاليا 
ليــــس قياس عدد الســــائحين لكن أن يقال 
إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة 

كورونا“.
وأغلقت مصر الفنادق في مارس 

عندما بدأت أزمة كورونا بها، ثم 
أعادت فتحها بعد حوالي شهرين 

بنحو 25 في المئة من السعة 
الاستيعابية وزادت تلك 
النسبة لاحقا إلى 50 في 

المئة. 

وقال العناني ”نعمل على بناء ســــمعة 
سياحية وتشويق السائحين لزيارة البلاد 
بعد إنتهاء أزمــــة كورونا بإذن الله… عدد 
الفنــــادق التــــي حصلــــت علــــى تراخيص 
للعمــــل وفقــــا للضوابــــط الجديــــدة بعــــد 
كوورنا نحو 700 مــــن إجمالي 1200 فندق 

في مصر“.

وأعــــادت مصــــر فتح مطاراتهــــا أمام 
الرحــــلات التجاريــــة الدولية فــــي بداية 

يوليو.
وقال وزير الســــياحة ”نســــب إشغال 
الســــياحة الخارجية بفنادقنا حاليا تبلغ 
في المتوســــط بين عشــــرة و15 في المئة من 

أعداد 2019“.
وأضــــاف ”الاتحــــاد المصــــري للغرف 
السياحية ســــيوقع خلال أسبوع عقدا مع 
شركة أجنبية لعمل إستراتيجية للسياحة 
المصرية تشــــمل كافة المقاصد الســــياحية 
والأسواق وسينتهي منها في مايو 2021“.
وكان أكبــــر عدد للســــائحين ســــجلته 
مصر في العــــام 2010، قبل انتفاضة يناير 
2011 التــــي أطاحــــت بحكــــم حســــني 
مبارك، عندمــــا زارها 14.7 مليون 
سائح وبلغت الإيرادات 12.5 

مليار دولار.

وقــــال العنانــــي إن مصر ســــتعلن عن 
كشــــفين أثريين خلال ينايــــر الجاري، إلى 
جانب الكشــــف أوائل العــــام عن التحالف 
المصــــري الفائــــز بعقــــد تشــــغيل خدمات 
المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف 

الثاني من 2021.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، قــــدّر المركز 
المصري للدراســــات الاقتصادية خســــائر 
قطاع الســــياحة بمصر نتيجــــة تداعيات 
الموجة الثانية مــــن وباء كورونا بنحو 18 

مليار دولار.
ورصد تقرير ”متابعة آثار كوفيد – 19 
ســــيناريوهات أكثر  على قطاع السياحة“ 
حدة لتأثير الأزمة على القطاع الســــياحي 
خلال الموجــــة الثانية، مقارنــــة بتداعيات 
الموجــــة الأولــــى، لأن الشــــهور المقبلة تعد 
ذروة الموســــم الســــياحي في مصر، وكان 
العاملون فــــي هذا القطــــاع يعوّلون على 

تعويض خسائرهم.
وتعتمد مصر على السياحة الشاطئية 
بشــــكل رئيســــي، حيث تمثل نحــــو 85 في 
المئــــة مــــن حركة الســــياحة الوافــــدة إلى 
مقاصدها الســــياحية، ويعد فصل الشتاء 
ذروة الحركة الســــياحية في شــــرم الشيخ 
ودهب والغردقة، وبعض المدن المطلة على 
البحر الأحمر، بســــبب ســــطوع الشمس، 
والتــــي يخفت نجمها فــــي معظم المقاصد 

السياحية العالمية.
وباتــــت مؤشــــرات تعاظم الخســــائر 
ملموســــة فعليا مع بــــدء عمليات الإغلاق 
فــــي عدد مــــن الــــدول الأوروبيــــة، وفرض 
إجــــراءات احترازيــــة صارمة، فــــي الوقت 
الذي تستحوذ فيه السياحة الغربية على 
أكثر من نصف حجم السياحة الوافدة إلى 

مصر.
ورصد البنك المركــــزي المصري حزمة 
إنقــــاذ قيمتهــــا 3.2 مليــــار دولار لإحــــلال 
وتجديد المنشآت الســــياحية التي تداعت 
جراء عمليات الإغلاق خلال الموجة الأولى 
للوباء، وخُصصت منها 192 مليون دولار 
لتمويــــل ســــداد رواتب وأجــــور العاملين 
بالقطاع الســــياحي لمساندة الشركات في 

الحفاظ على العمالة وعدم تشريدها.

الحرب والجوع وكورونا 
ثالوث يحاصر اليمنيين   

كورونا يعصف بإيرادات مصر السياحية

الجزائر تضبط خطة لتحفيز 
القطاع الزراعي

الجهود مركزة على تقليص استيراد القمح 
وتحقيق الأمن الغذائي 

نقص التمويل يعرقل مهام المنظمات الإنسانية 

عندما بدأت أزمة كورونا بها، ثم 
أعادت فتحها بعد حوالي شهرين

25 في المئة من السعة  بنحو
الاستيعابية وزادت تلك 
50 في النسبة لاحقا إلى

المئة. 

وكان أكبــــر عدد للســــائحين ســــجلته
2010، قبل انتفاضة يناير مصر في العــــام
2011 التــــي أطاحــــت بحكــــم حســــني
14.7 مليون مبارك، عندمــــا زارها
سائح وبلغت الإيرادات 12.5

مليار دولار.

الوباء يمحو زخم الأهرامات

3.5
مليون سائح زاروا مصر في 

2020، مقارنة بنحو 13.1 مليون 
في 2019

ازداد الوضع الإنســــــاني تفاقما بشكل غير مســــــبوق في اليمن، حيث دقّت 
المنظمــــــات الأممية صفارات الخطر في ظل النقــــــص الحادّ لتمويل المنظمات 
ــــــة، مما أدى إلى تقليص المســــــاعدات وارتفاع معاناة الكثير  الإغاثية العامل

من اليمنيين. 

الشـــؤون الإنســـانية في اليمن، منتصف
ديسمبر الماضي.

وأعلنـــت الأمم المتحدة في ســـبتمبر
الماضي، أن النقص في التمويل أدى إلى
15 برنامجا إنســـانيا رئيســـيا من 5إغلاق

أصل 45، أي ثلث البرامج الأساسية.
وأضافـــت في بيـــان، أن ”الـــوكالات
الأممية اضطرت، بين أبريل وأغســـطس
الماضيـــين، إلـــى تقليـــص توزيـــع المواد
الغذائية والمســـاعدات الصحية في أكثر

مرفق صحي في البلاد“. 300 من
كما أدى نقص التمويل 
عمل 70 في تعليق إلى

المئة من مراكز خدمات 
الصحة الإنجابية التي 
يدعمها صندوق الأمم 
المتحدة للسكان، في

سبتمبر الماضي، قبل 
أن تعاود النشاط في

أوقات لاحقة بعد 
حصولها على
تمويل. لكن لا

يُعرف ما إذا كان 
العمل قد عاد بشكل

كلي أم جزئي.

”أعداد الأشــــخاص الذين  وتابعت أن
يواجهــــون المرحلــــة الرابعة مــــن انعدام 
الأمن الغذائــــي -مرحلة الطــــوارئ- على 
5 مليون إلى 5 ملايين  3.6 6وشــــك الزيادة من
2021، ما  النصف الأول مــــن شــــخص في
يضعهــــم أيضــــا على شــــفا الســــقوط في 
ظــــروف كارثيــــة، وربمــــا مجاعــــة، إذا لم 

يحدث تغيير في المسار“.
المنظمات هــــذه  وحذرت 
من أن ”أكثر من نصف

السكان سيواجهون 
أزمة  مستويات 
الأمن  انعــــدام 

بحلول  الغذائي 
مع  ،2021 منتصف 

البلد، مطلع أ الوباء في
وأثر كورونا ســــلبا
التحويلات المالية للمغت

الخارج.
وقالت منظمة ”أوكس
الدولية في يونيو الماض
80 في المئة خلا تراجعت
2020، لعــــد الأولى مــــن
فقدان يمنيين لوظائفهم
ويســــتند الملايــــين
معيشــــتهم على تحويــــ
الخــــارج، خصوصــــ
ويشكل المغتربون 
جلب العملة الص
وتراجع ا
مســـ أدنى 
حيث تج
الـــــ0
دي

الأس
أممية

صابر بليدي

الخطط تواجه بم

صحافي جزائري

المزارعون مُنحوا 
امتيازات تشمل تسهيل 

الحصول على البذور

عبدالحميد حمداني

ل

مشاريع الزراعة الكبرى 
تثير مخاوف هدر المقدرات 

المائية الجوفية وتغيير 
خصوصية التربة


